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 2024( لسنة 16قانون رقم )

 بشأن

 مديـــنــــــة دبـــي الطبيــــــــة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 حاكم دبي              محمد بن راشد آل مكتوم        نحن

 

 بشأن مدينة دبي الطبية، 2011( لسنة 9رقم )بعد الاطلاع على القانون 

 يذية،بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي ولائحته التنف 2013( لسنة 11وعلى القانون رقم )

 تهما،نفيذية وتعديلابشأن الن ِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته الت 2016( لسنة 1وعلى القانون رقم )

مة دبي نظيم منح صفة الضبطي ة القضائي ة في حُكوبشأن ت 2016( لسنة 8وعلى القانون رقم )

 ولائحته التنفيذي ة،

 بشأن هيئة الصحة في دبي وتعديلاته، 2018( لسنة 6وعلى القانون رقم )

 بإنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، 2021( لسنة 13وعلى القانون رقم )

 إمارة دبي،بشأن التخطيط الحضري في  2023( لسنة 16وعلى القانون رقم )

 لطبية"،ابتشكيل "اللجنة العليا للإشراف على مدينة دبي  2019( لسنة 41وعلى المرسوم رقم )

 لطبية، بشأن تطبيق قانون الضمان الصحي داخل مدينة دبي ا 2022( لسنة 8وعلى القرار رقم )

ي إمارة فبشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية  2012( لسنة 32وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )

 دبي،

الضمان بباعتماد الرسوم والغرامات الخاصة  2016( لسنة 7وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )

 الصحي في إمارة دبي،

 

 نصُدر القانون التالي:

 

 اسم القانون

 (1المادة )

 

ى هذا القانون   ".2024( لسنة 16"قانون مدينة دبي الطبية رقم )يسُم 
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 التعريفات

 (2المادة )

 

نها، ما لم مء كُل ٍّ ة إزاتكون للكلمات والعبارات التالية، حيثمُا وردت في هذا القانون، المعاني المُبي ن

 يدل سياق النص على غير ذلك:

 إمارة دبي. : الإمارة

 صاحب السُّمو حاكم دبي. : الحاكم

 حُكومة دبي. : الحُكومة

 هيئة الصحة في الإمارة. : الهيئة

 دبي الطبية.مدينة  : المدينة

 سُلطة المدينة. : السُّلطة

 رئيس السُّلطة. : الرئيس

 الرئيس التنفيذي للسُّلطة. : الرئيس التنفيذي

أي شخص طبيعي أو اعتباري مُرخ ص له بالعمل في المدينة، وتشمل  : مُؤس سات المدينة

 الشركات الطبية والتجارية والمهنية.

نات  : القطاع الصحي تدخل النظام الصحي التي تهدف إلى حماية الصحة العامة، وجميع مُكو 

 في اختصاص الهيئة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

 

 سريان القانون

 (3المادة )

 

 تسري أحكام هذا القانون على:

ار إليه، المُبي نة المُش 2011( لسنة 9مدينة دبي الطبية، المُنظ مة أحكامها بموجب القانون رقم ) .1

ة.حد  ودها ومساحتها في الخريطة المُلحقة بهذا القانون، باعتبارها منطقة حُر 

ة، تتمتع بالشخصي ة الاعتباري   .2 ل لاستقلاة، واسُلطة مدينة دبي الطبية، باعتبارها سُلطة عام 

فات حقيق تكفل ت التي المالي والإداري، والأهلي ة القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّ

 مدينة.أهداف ال

 

 أهداف المدينة

 (4المادة )

 

 تهدف المدينة إلى تحقيق ما يلي:
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ي عا .1 ح   لمي. المُساهمة في دعم جُهود الإمارة الرامية لتعزيز مكانتها كمركز طبي وصِّ

ً عالميالمُساهمة في تحسين جودة الخدمات الطب ية على المُستوى المحلي والإقليمي وال .2  ، وفقا

ك قديم تلتر في الإمارة، من خلال الالتزام بالمُستوى العالمي والمُتطو  للتشريعات السارية في 

 الخدمات.

وجذب  تقطابتوفير العناية الطبية التخصُّصية على المُستوى المحلي والإقليمي، من خلال اس .3

لات ي المجاصية فالكفاءات الطبية المحلية والعالمية، والمُستشفيات والعيادات العامة والتخصُّ 

 الطبية تبراتكاف ة، وشركات الأدوية والصيدليات، ومُستودعات ومصانع الأدوية والمُخ الطبية

مات ومراكز الأشعة، وغيرها من المُنشآت والصناعات والخدمات الطبية والصحية والخد

 المُرتبطة بها.

صة. .4  المُساهمة في تشجيع التعليم الطبي وإنشاء مراكز البحوث الطبية المُتخص ِّ

 

 لسُّلطةاختصاصات ا

 (5المادة )

 

نها من تحقيق أهد -أ ى لويكون لها ع افها،تتولى السُّلطة الإشراف على المدينة على الن حو الذي يمُك ِّ

 وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

 ينة.إنشاء وإدارة البنية التحتية والخدمات الإداري ة وأي خدمات أخرى داخل المد .1

ؤس سات ية ومُ إنشاء كُل يات الطب ومراكز الأبحاث والدراسات الطب   إنشاء أو المُشاركة في .2

 ومدارس التمريض ذات المُستوى العالمي.

 من شأنه ل ماالتعاون مع الجامعات والمُؤس سات الطب ية والصحية العالمي ة الكُبرى، في كُ  .3

ً للتشريعات السا ي رية فتطوير الخدمات الطبية، على أن يتم تطوير هذه الخدمات وفقا

 الإمارة.

دوية ت الأإنشاء أو المُشاركة في إنشاء العيادات والمراكز الطبية والتشخيصي ة، وشركا .4

د ات الطبية، ومراكز إعادة التأهيل، ومراكز الأغذية، والمراكز الصح  لعلاجية،ية واوالمُعِّ

حية والرياضي ة، وشركات ومُؤس سات العلا لرياضة باج والمُنتجعات الطبية، والأندية الص ِّ

 والعلاج الطبيعي.

، ة الطبيةلعنايإنشاء أو المُشاركة في إنشاء الفنادق والنُّزل والشقق الفندقي ة، ومراكز ا .5

حية والعلاجية والوقائية والدوائية عبر الإنترن  ت.ومراكز توفير الخدمات الص ِّ

حية والطبية والخ .6  لمُرتبطةات ادمتوفير بيئة عمل مُناسبة لتقديم جميع أنواع الخدمات الص ِّ

 بها داخل المدينة.
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حية والعلاجية والدوائية وغ .7 ن ميرها تأسيس المُستشفيات والعيادات والمُؤس سات الص ِّ

 المُؤس سات والشركات للعمل في المدينة.

 تنظيم طريقة العمل بين مُؤس سات المدينة وأي جهات أخرى خارج المدينة. .8

ح  .9 قواعد بمُزاولتها داخل المدينة، ووضع التحديد وتنظيم الأعمال والأنشطة المُصر 

 والشُّروط والمُتطل بات والإجراءات اللازمة لترخيص هذه الأعمال والأنشطة.

هذا  حكاملأتسجيل وترخيص الشركات والمُؤس سات وغيرها من الكيانات داخل المدينة وفقاً  .10

ادرة بمُوجبه والتشريعات الس ارية في الإمارة  .القانون والقرارات الص 

قابة والتفتيش على مُؤس سات المدينة وعلى الأنشطة التي تزُاولها هذه ا .11 تأكُّد سات، لللمُؤس  الر 

ي فارية من التزامها بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه والتشريعات الس

 الإمارة.

قابة والإشراف على جميع أعمال البناء التي تتم داخل الم .12  .دينةترخيص وتنظيم والر 

ة في الإمارة لغايات تمكين مُؤس سات المد .13 ة ن مُزاولينة مالتنسيق مع سُلطات المناطق الحُر 

 أنشطتها داخل تلك المناطق.

مهنيين ن والتزويد مُؤس سات المدينة وبناءً على طلبها بما تحتاجه من الإداريين والفنيي .14

ً للشروط التي يتم الا  ع تلكمتفاق عليها والحرفيين وغيرهم من الفئات الأخرى، وفقا

 المُؤس سات.

 لطة.ات السُّ ختصاصتدريب وتطوير الكوادر الفنية الإماراتي ة في جميع المجالات المُتعل ِّقة با .15

 مُزاولة ها منتأجير وتمليك الأراضي والمباني في المدينة لأي من مُؤس سات المدينة لتمكين .16

 أنشطتها داخل المدينة.

ها أو بالمُشاركة مع الغير، داخل المديتأسيس المُؤس سات والش ركات بمُ  .17  ارجها. نة وخفردِّ

مُه السُّلطة من خدمات. .18 سوم لقاء ما تقُد ِّ  فرض واستيفاء الرُّ

ف ب .19  افة أوجهها بكتملُّك وبيع وتأجير ورهن الأراضي والمُنشآت المملوكة للمدينة، والتصرُّ

فات القانوني ة.  التصرُّ

 .المحلية والدولي ة في مجال الرعاية الطبيةالتعاون مع المُؤس سات والهيئات  .20

ت سهيلاالحُصول من المُؤس سات المالية المحلية والدولية على القروض والتمويل والت .21

 .لإمارةاة في الائتماني ة التي تحتاجها المدينة لتحقيق أهدافها، وفقاً للتشريعات الساري

 الحاكم. ها منمدينة، يتم تكليفها بأي مهام أو صلاحي ات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف ال .22

على السُّلطة عند مزاولتها للاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة  -ب

بمقتضاه، أن تراعي السُّلطات والصلاحيات المنوطة بالهيئة والجهات المختصة في الإمارة، 
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مة للقطاع الصحي وغي رها من التشريعات السارية في المنصوص عليها في التشريعات المُنظ ِّ

 الإمارة.

 

 اختصاصات الهيئة

 (6المادة )

 

 ة للهيئةلمقررلا تخل أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه بالصلاحيات والاختصاصات ا

مة للقطاع الصحي، وعلى وجه الخصوص القانون رقم )  2013نة ( لس11بموجب التشريعات المُنظ ِّ

 2016( لسنة 7وقرار المجلس التنفيذي رقم ) 2012( لسنة 32التنفيذي رقم )وقرار المجلس 

ات التشريع حكاملأالمُشار إليها، بما في ذلك صلاحية الهيئة في ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة 

ر مة للقطاع الصحي، وفرض الغرامات والجزاءات والتدابير الإدارية المُقر  جب هذه ة بموالمُنظ ِّ

 ات.التشريع

 

 الهيكل التنظيمي للسُّلطة

 (7المادة )

 

ن الهيكل التنظيمي للسُّلطة من المُستويات التنظيمية التالية:  يتكو 

 الرئيس. .1

 الرئيس التنفيذي. .2

 الجهاز التنفيذي. .3

 

 رئيس السُّلطة

 (8المادة )

 

رُه الحاكم.  يكون للسُّلطة رئيس، يُعي ن بمرسوم يُصدِّ

 

 اختصاصات الرئيس

 (9المادة )

 

ة الإشراف العام على المدينة، وضمان قيام السُّلطة بتحقي -أ م  نة، اف المديق أهديتولى الرئيس مُهِّ

 ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحي ات التالية:

 فيذها.لى تنعاعتماد السياسة العامة للسُّلطة وخططها الإستراتيجية والتشغيلية والإشراف  .1

 ا. المشاريع والأنشطة التي تنوي السُّلطة القيام بهاعتماد الخدمات والأعمال و .2

 اعتماد الهيكل التنظيمي للسُّلطة. .3
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 الفنية. لمالية وية وااعتماد القرارات واللوائح المتعلقة بتنظيم عمل السُّلطة في النواحي الإدار .4

 تشكيل اللجان وتحديد مهامها وصلاحياتها ومُد ة عملها.  .5

كون تأخرى  بإنشاء الإدارات والمجالس والهيئات وأي كياناتإصدار القرارات المُتعل ِّقة  .6

 ضرورية لتحقيق أهداف المدينة. 

 رض معإقرار برامج الاقتراض والتمويل التي يقترحها الرئيس التنفيذي، بما لا يتعا .7

ة في الإمارة لا  ها.عتمادالتشريعات الس ارية في الإمارة، ورفعها إلى الجهة المُختص 

طة اعتماد اللوائح .8 مة والقرارات المُتعلِّ قة بتنظيم الأعمال والأنشِّ  .المدينة داخل والأنظِّ

د وإجراءات تسجيل وترخيص مُؤس سات المدينة.  .9  اعتماد قواعِّ

مها السُّلطة، ورفعها إلى الجهات  .10 سوم وبدل الخدمات التي تقُد ِّ ة في المُختاإقرار الرُّ لإمارة ص 

 لاعتمادها.

ف فيها.اعتماد المجالات  .11  المُتعل ِّقة باستثمار أموال السُّلطة، والتصرُّ

 اعتماد مشروع المُوازنة السنوية للسُّلطة وحسابها الختامي. .12

 اعتماد التقرير الس نوي عن نشاطات السُّلطة ومركزها المالي. .13

 المُراجعة السنوي ة لتقارير أداء السُّلطة، واتخاذ ما يلزم بشأنها. .14

مة المُتعل ِّقة بالغرامات والجزاءات والتاعتماد القرارات واللوائ .15 ة المفروض دابيرح والأنظِّ

مة واللوائح المعمول بها في المد  ينة.على مُؤس سات المدينة التي تخُالِّف الأنظِّ

صين، للمُسا .16 ي تحديد عدة فالمُوافقة على تعيين مُدق ِّقي الحسابات والاستشاريين المُتخص ِّ

 اد أتعابِّهم السنوي ة. المُبادرات الخاصة بالمدينة، واعتم

ة ل الإمارر داختأسيس المُؤس سات والشركات التابعة للمدينة والمُساهمة في تأسيسها مع الغي .17

 وخارجها.

ا من ه بهأي مهام أو صلاحي ات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المدينة، يتم تكليفُ  .18

 الحاكم.

رئيس دة للي الفقرة )أ( من هذه المايجوز للرئيس تفويض أي من صلاحي اته المنصوص عليها ف -ب

 التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خط ياً ومُحد داً.

 

 

 

 تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته

 (10المادة )

 

رُه الرئيس. -أ  يكون للسُّلطة رئيس تنفيذي يتم تعيينهُ بقرار يصُدِّ
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به  المنوطة حي اتالقيام بالمهام والصلايكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام الرئيس عن  -ب

 التحقُّقوارة، بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات الس ارية في الإم

هذا  مُوجبمن التزام السُّلطة بتحقيق أهداف المدينة والقيام بالاختصاصات المنوطة بها ب

ادرة بمُقتضاه والتشريعات   السارية في الإمارة.القانون والقرارات الص 

 يتول ى الرئيس التنفيذي القيام بالمهام والصلاحي ات التالية: -ج

ياسات والخطط الإستراتيجية والتشغيلي ة للسُّلطة، ورفعها إلى  .1 ها، لاعتماد لرئيسااقتراح الس ِّ

 واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بعد اعتمادها. 

طة التي تنوي السُّلطة القيام باقتراح الخدمات والأعمال والمشاريع  .2  فعها إلىها، وروالأنشِّ

 الرئيس لاعتمادها.

ه إلى الرئيس لاعتماده.  .3  اقتراح الهيكل التنظيمي للسُّلطة، ورفعِّ

مها السُّلطة، .4 سوم والبدلات المالي ة نظير الخدمات التي تقُد ِّ ئيس رلاورفعها إلى  اقتراح الرُّ

 لإقرارها.  

ئيس السنوية للسُّلطة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الرإعداد مشروع المُوازنة  .5

 لاعتمادهما. 

ة والفنية، والمالي داريةاقتراح القرارات واللوائح المُتعل ِّقة بتنظيم عمل السُّلطة في النواحي الإ .6

 ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.  

، لمدينةخل انشطة دااقتراح اللوائح والأنظمة والقرارات المُتعل ِّقة بتنظيم الأعمال والأ .7

 ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.

اقتراح قواعد وإجراءات تسجيل وترخيص مُؤس سات المدينة، ورفعها إلى الرئيس  .8

 لاعتمادها. 

ن السُّلطة  .9 يق ن تحقماقتراح برامج الاقتراض اللازمة للحصول على التمويل الذي يمُك ِّ

ع هذه ة، ورفالتشريعات الس ارية في الإمارأهداف المدينة، على النحو الذي لا يتعارض مع 

 البرامج إلى الرئيس لإقرارها.

ف فيها، ورف .10 س لى الرئيعها إاقتراح المجالات المُتعل ِّقة باستثمار أموال السُّلطة والتصرُّ

 لاعتمادها. 

جلات سإصدار القرارات اللازمة لإنشاء السجل الخاص بترخيص مُؤس سات المدينة، وأي  .11

 عمل السُّلطة. أخرى تتعلق ب

إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أداء السُّلطة ونشاطاتها ومركزها المالي، ورفعها إلى  .12

 الرئيس لاعتمادها.
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فاءة ي الكالإشراف على أداء مُوظ في الجهاز التنفيذي للسُّلطة، وتعيين المُوظ فين ذو .13

 والاختصاص.

 ارة.التشريعات السارية في الإم فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك، بما يتوافق مع .14

أهداف  ة لتحقيقللازماتمثيل السُّلطة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات ومُذك رات التفاهم  .15

 المدينة.

لمفروضة اابير اقتراح القرارات واللوائح والأنظمة المُتعل ِّقة بالغرامات والجزاءات والتد .16

 فعها إلىة، ورة واللوائح المعمول بها في المدينعلى مُؤس سات المدينة التي تخُالف الأنظم

 الرئيس لاعتمادها.

مها مُؤس سات المدينة.  .17   الإشراف على الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقُد ِّ

لحرة، اناطق التنسيق مع الجهات الحُكومية الاتحادي ة والمحل ية، بما في ذلك سُلطات الم .18

 لغايات تحقيق أهداف المدينة.  

صة في المجالاتنظيم  .19 طاعات ت والقوالمُشاركة في تنظيم المُؤتمرات والمُناسبات المُتخص ِّ

 التي تستهدفها المدينة.

 يضُه بهاو تفوأي مهام أو صلاحي ات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المدينة، يتم تكليفهُ أ .20

 من الرئيس.

ذه هلفقرة )ج( من يجوز للرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في ا -د

ً المادة لأي من مُوظ في الجهاز التنفيذي للسُّلطة، على أن يكون هذا التفويض خ يا  اً.ومُحد د ط 

 

 الجهاز التنفيذي للسُّلطة

 (11المادة )

 

 ين.الفنييتكون الجهاز التنفيذي للسُّلطة من عدد من المُوظ فين الإداريين والماليين و -أ

 بمُوجب نظام يفي ة،مُوظ في الجهاز التنفيذي للسُّلطة وسائر شُؤونهم الوظتحُدَّد حُقوق وواجبات  -ب

رُه الرئيس في هذا الشأن.  خاص بشُؤون الموارد البشرية يصُدِّ
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 الموارد المالية للسُّلطة

 (12المادة )

 

ن الموارد المالية للسُّلطة مما يلي:  تتكو 

 الحُكومة. الأموال المنقولة وغير المنقولة المُخص صة لها من .1

سوم والبدلات المالي ة التي تستوفيها السُّلطة نظير التراخيص والخدمات  .2 مهلتي تُ االرُّ  ا.قد ِّ

 العوائد المُتحق ِّقة نتيجة استثمار السُّلطة لأموالها ومُمتلكاتها. .3

 يتعارض ما لاالمنح والهبات والتبرعات وأي موارد مالي ة أخرى يوُافق عليها الرئيس، وذلك ب .4

 داف المدينة والتشريعات السارية في الإمارة.مع أه

 

 ميزانية وحسابات السُّلطة

 (13المادة )

 

ً للمعة، وفتطُب ِّق السُّلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة التجاري -أ ايير قا

 الدولية المُعترف بها في هذا الشأن.

 ينه.ى تعيمُعتمد، يوُافق الرئيس عل يتم تدقيق حسابات السُّلطة وسجلاتها من مكتب تدقيق -ب

ين من والثلاث لحاديتبدأ السنة المالية للسُّلطة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم ا -ج

 شهر ديسمبر من كُل سنة.

 

 التعاون مع السُّلطة

 (14المادة )

 

لمدينة أهداف ا حقيقتا من على جميع الجهات الحُكومي ة في الإمارة التعاون التام مع السُّلطة، لتمكينه

ادر قتضاه ة بمُ والقيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الص 

 لك.والتشريعات الس ارية في الإمارة، وتقديم العون والمُساعدة لها متى طُلِّب منها ذ

 

 الإعفاءات الضريبية والجُمركيّة

 (15المادة )

  

الأفراد دينة وبالتشريعات الضريبي ة الس ارية في الدولة، تخضع مُؤس سات الممع عدم الإخلال  -أ

فر لمُد ة ) لون في هذه المُؤس سات لنسبة الص ِّ ن تاريخ بدء عمل ( خمسين عاماً، تبدأ م50العامِّ

كم، من الحا لة بقرارماثِّ مُ مُؤس سة المدينة أو العاملين فيها، وتكون هذه المُد ة قابلة للتمديد لمُد ة 

 وذلك بالن ِّسبة إلى ما يلي:
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 ة.لمديناجميع الض رائب، بما فيها ضريبة الد خل، وذلك فيما يتعل ق بعملي اتهم داخل  .1

واتب أو الأجور إ .2  لى أيالض رائب المفروضة على تحويلات الأصول أو الأرباح أو الر 

ا أو قسيمهأو تطرف خارج المدينة، وكذلك الأرباح الن اتجة عن اندماج مُؤس سات المدينة 

 تغيير شكلها القانوني.

يرها أو و تطوأتكون مُعفاة من الرسوم الجمركية، جميع المُنتجات والبضائع التي يتم تصنيعها  -ب

 ها.نتج لديمُ ة أو استيرادها لداخل المدينة أو المُستخدمة فيها، أو التي تدخُل في تصنيع أي خدم

ل لأدينة كأن ها مُستوردة من الخارج تعُتبر المُنتجات والبضائع المُصد رة من الم -ج توفى رة، وتسُمو 

سوم الجُمركي ة المعمول بها.  عنها الرُّ

 ةت تأميمي  جراءالا تخضع أموال أو أنشطة مُؤس سات المدينة طوال مُد ة عملها في المدينة لأي إ -د

ة.  أو مُقي ِّدة للملكي ة الخاص 

 

 الإعفاء من الخضوع لبعض التشريعات

 (16المادة )

 

ة، ي المدينتهم فلا تخضع المدينة أو مُؤس سات المدينة أو أي فرد يعمل بها، فيما يتصل بعملي ا -أ

أو  السياحة،صاد وللقوانين والأنظمة والسُّلطات والصلاحي ات الخاصة ببلدية دبي أو دائرة الاقت

انين والق للسُّلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي من هذه الجهات، ويسُتثنى من ذلك

حة والسلامة العامة والرقابة على الأ البيئة وغذية والأنظمة والتشريعات المُتعل ِّقة بالص ِّ

 والتخطيط الحضري.

خدمات  ت أولغايات ترخيص مُؤس سات المدينة، يجوز للسُّلطة أن تستفيد أو تستخدم أي تسهيلا -ب

مها الجهات المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة أو  لطة راه السُّ تسبما حأي جهة أخرى تقُد ِّ

مت بشأن ترخيصها خدمات  جهات لك التمُناسباً، على أن تخضع مُؤس سات المدينة التي استخُدِّ

خص الصادرة س سات لمُؤ للتشريعات واللوائح والأنظمة السارية داخل المدينة، وتعُتبر الرُّ

 المدينة كأنها صادرة من السُّلطة ذاتها.

 

 من المسؤولية استثناء الحُكومة

 (17المادة )

 

بعة هات التاو الجألا تكون الحُكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تطُلب من السُّلطة 

 لها، وتكون السُّلطة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن تلك الديون أو الالتزامات.
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 مسؤولية السُّلطة

 (18المادة )

 

 المدينة ؤسساتؤولة عن أي التزامات تجاه الغير نتيجة مُمارسة ملا تكون الحكومة أو السُّلطة مس

 أو العاملين فيها لأعمالهم.

 

 الإعفاء من المسؤولية

 (19المادة )

 

ظ في ن مُوباستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون الرئيس أو الرئيس التنفيذي أو أي م

و مون به أعل يقوفوعملياتها، مسؤولين تجاه الغير عن أي الجهاز التنفيذي، أثناء إدارتهم للسُّلطة 

و الفعل أ ن هذاعترك يرتكبونه فيما يتصل بهذه الإدارة، وتكون السُّلطة وحدها مسؤولة تجاه الغير 

 الترك.

 

 ترخيص مُؤسّسات المدينة

 (20المادة )

 

لى عحصل يما لم  لا يجوز لأي فرد أو مُؤس سة أو شركة مُزاولة أي نشاط تجاري في المدينة -أ

 لحصولاالتراخيص والتصاريح التي تصدرها السُّلطة في هذا الشأن، ويتم البت في طلبات 

 لمُعتمدةاروط على هذه التراخيص والتصاريح المرتبطة بالأنشطة التجارية وفقاً للضوابط والشُّ 

 لدى السُّلطة وبما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة.

ة لأنشطاد أو مُؤس سة أو شركة مُزاولة أي نشاط صحي في المدينة من بين لا يجوز لأي فر -ب

ي ح التالمشمولة بالقطاع الصحي في الإمارة ما لم يتم الحُصول على التراخيص والتصاري

يتم ولطة، تصدرها الهيئة في هذا الشأن، بالإضافة إلى أي تراخيص أو تصاريح تصدرها السُّ 

فقاً وذه التراخيص والتصاريح المرتبطة بالأنشطة الصحية البت في طلبات الحصول على ه

رية في السا للضوابط والشُّروط المُعتمدة لدى الهيئة والسُّلطة وبما يتوافق مع التشريعات

 الإمارة.
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 تأسيس مُؤسّسات المدينة

 (21المادة )

 

شركات  تثناءأنواعها، باسيتم تأسيس وإنشاء مُؤس سات المدينة، بما في ذلك الشركات على اختلاف 

ن أم اً كاالمساهمة العامة، ويجوز أن يمتلك هذه الشركات والمؤسسات شخص واحد أو أكثر طبيعي

 اعتبارياً، مُواطناً كان أم أجنبياً.

 

 قواعد ترخيص مُؤسّسات المدينة

 (22المادة )

 

كافة  تنظيمووتصفيتها، يتم إنشاء وتسجيل واعتماد مُؤس سات المدينة، والرقابة والإشراف عليها 

سوم الم عليها،  فروضةالإجراءات والأمور المُتصلة بها، وتحديد شروط ومُتطلبات ترخيصها، والرُّ

ً للتشريعات المعمول بها لدى الهيئة في الشُّؤون المُرتبطة بتنظيم القطاع ا وتلك  لصحي،وفقا

 ارة.ات المختصة في الإمالتشريعات والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى السُّلطة والجه

 

 التزامات مُؤسّسات المدينة

 (23المادة )

 

ها لاناتعلى مُؤس سات المدينة أن تذكُر بجانب اسمها في جميع مُعاملاتها وعُقودها وإع -أ

ة، والش كل القا  ته.لذي اتخذانوني وفواتيرها ومُراسلاتها ومطبوعاتها، أن ها مُؤس سة منطقة حُر 

قرة حُكم الفزامه بالمدينة مسؤولاً عن التزامات المُؤس سة، في حال عدم التيعُتبر مالك مُؤس سة  -ب

 )أ( من هذه المادة.

 

 الأنشطة المحظورة

 (24المادة )

 

 يحُظر مُمارسة أي من الأنشطة التالية داخل المدينة:

 أي نشاط يتعارض مع التشريعات السارية داخل المدينة. .1

 ة.أي نشاط ينطوي على مُنافسة غير مشروع .2

ف أي نشاط يتعارض مع التراخيص والتصاريح الممنوحة لمُؤس سات المدينة، أو يخُال .3

 التشريعات السارية، أو يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.
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 التنازل عن التراخيص والتصاريح

 (25المادة )

 

ادرة  ة أو سُّلطلها من اليحُظر على مُؤس سات المدينة التنازل عن التراخيص أو التصاريح الص 

ون دخرى، الممنوحة لها من الهيئة وغيرها من الجهات المُختصة في الإمارة لأي طرف أو جهة أ

 ح.لتصريالحُصول على المُوافقة الخط ية المُسبقة على ذلك من الجهة المانحة للترخيص أو ا

 

 الجزاءات الإدارية

 (26المادة )

 

د الرئيس بموجب القرارات واللوا جزاءات ت والئح والأنظمة الصادرة عن السُّلطة، الغرامايحُد ِّ

رارات ن أو القلقانوالإدارية في حال مُخالفة مُؤس سات المدينة أو العاملين فيها لأي من أحكام هذا ا

 واللوائح الصادرة بموجبه، أو شروط الترخيص الممنوح لهم من السُّلطة.

 

 الضبطية القضائية

 (27المادة )

 

ي ة الضبط لمُوظ في السُّلطة، الذين يصدرُ بتسميتهم قرار من الرئيس التنفيذي، صفةتكون  -أ

اللوائح وارات القضائي ة في إثبات الأفعال التي ترُتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقر

لأفراد نة واالصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك الرقابة والإشراف على مُؤس سات المدي

حاضر رير مين فيها، وعلى الأنشطة والأعمال التي تتم مُزاولتها داخل المدينة، وتحالعامل

 الضبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

قانون حكام اللأفقاً ويتم منح صفة الضبطي ة القضائي ة المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة  -ب

ادرة بموجبه أو أي تشريع آخر المُشار إليه  2016( لسنة 8رقم )  حل محل ه.يوالقرارات الص 

 

 التعهيد

 (28المادة )

 

ة القي ة أو خاص  ً للتشريعات الس ارية، أن تعهد لأي جهة عام  ي من ام بأيجوز للسُّلطة، وفقا

رة لها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه، وذلك ي ة جب اتفاقبمُو اختصاصاتها المُقر 

م ذات ن الأحكارها مم إبرامها معها في هذا الشأن، تحُدَّد بمُقتضاها حُقوق والتزامات طرفيْها وغييت

 العلاقة.
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 إصدار القرارات التنفيذيّة

 (29المادة )

 

 يصُدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 الحلول والإلغاءات

 (30المادة )

 

 المُشار إليه. 2011( لسنة 9محل القانون رقم )يحل هذا القانون  -أ

ع آخر إلى المُشار إليه، كما يلُغى أي نص في أي تشري 2019( لسنة 41يلُغى المرسوم رقم ) -ب

 المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

ادرة تنفيذاً للقانون رقم ) -ج مة الص   2011لسنة  (9يستمر العمل بالقرارات واللوائح والأنظِّ

ع أحكام هذا مالمُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه  2019( لسنة 41مرسوم رقم )وال

مة التي تحل محل ها.  القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والأنظِّ

 

 النّشر والسّريان

 (31المادة )

 

 ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسمي ة، ويعُمل به من تاريخ نشره.

 

  

 حمد بن راشد آل مكتومم

 حاكم دبي

 

 م2024سبتمبر  4در في دبي بتاريخ ص

 هـ1446ربيع الأول  1الموافــــــــــــــق 

  



 هـ1446 الآخرربيع  1 م 2024 أكتوبر 4  681العدد  58السنة  الجريدة الرسمية لحكومة دبي 15
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